
 الفصل الثامن

طرد الأجانب

 مقدمة  -ألف
)، ٢٠٠٤قــررت اللجنــة، في دورēــا السادســة والخمســين ( -١٦٦

أن تــُـــــــدرج موضـــــــــوع "طـــــــــرد الأجانـــــــــب" في برنـــــــــامج عملهـــــــــا وأن 
. ووافقــت )٥٨٥(الســيد مــوريس كــامتو مقــرراً خاصــاً للموضــوع تعــينِّ 

كـــانون   ٢المــؤرخ  ٥٩/٤١مــن قرارهـــا  ٥الجمعيــة العامــة، في الفقـــرة 
، علــــــــى قــــــــرار اللجنــــــــة إدراج الموضــــــــوع في ٢٠٠٤الأول/ديســــــــمبر 

 أعمالها. جدول
)، ٢٠٠٥ونظرت اللجنة، في دورēـا السـابعة والخمسـين ( -١٦٧

 .)٥٨٦(الخاصفي التقرير الأولي للمقرر 
وعُــــــــرض علــــــــى اللجنــــــــة، في دورēــــــــا الثامنــــــــة والخمســــــــين  -١٦٨

بالإضــافة إلى دراســة  )٥٨٧()، التقريــر الثــاني للمقــرر الخــاص٢٠٠٦(
. وقررت اللجنة أن تنظر في التقرير الثاني )٥٨٨(أعدēا الأمانة العامة

 .)٥٨٩(٢٠٠٧في دورēـا التاليـة في عام 
)، ٢٠٠٧والخمسـين (ونظرت اللجنـة، في دورēـا التاسـعة  -١٦٩

للمقـرر الخـاص، وأحالـت إلى  )٥٩٠(في التقرير الثـاني والتقريـر الثالـث

__________ 
. وقــد ٣٦٤الفقــرة )، الثــاني، اĐلــد الثــاني (الجــزء ٢٠٠٤ حوليــة)٥٨٥(

)، بتقريــر فريــق التخطــيط ١٩٩٨أحاطــت اللجنــة علمــاً، في دورēــا الخمســين (
أخــــرى، لغــــرض الــــذي حُــــدِّد فيــــه موضــــوع "طــــرد الأجانــــب"، ضــــمن مواضــــيع 

، اĐلــد الثــاني ١٩٩٨ حوليــةإدراجــه في برنــامج العمــل الطويــل الأجــل للجنــة (
) وأقــــرت اللجنــــة هــــذا الإدراج في دورēــــا الثانيــــة ٥٥٤ثــــاني)، الفقــــرة (الجــــزء ال

ـــــــــــة) (٢٠٠٠والخمســـــــــــين ( ـــــــــــاني (الجـــــــــــزء ال٢٠٠٠ حولي ـــــــــــد الث ـــــــــــاني)، ، اĐل ث
معيــة العامــة عــن أعمــال ). وقــد تضــمن مرفــق تقريــر اللجنــة إلى الج٧٢٩ الفقــرة

تلـــــك الـــــدورة مخططـــــاً مـــــوجزاً يعـــــرض الهيكـــــل العـــــام والـــــنهج المحتملـــــين لدراســـــة 
مـــن قـــرار الجمعيـــة  ٨). وفي الفقـــرة ٢٦٣الموضـــوع (المرجـــع نفســـه، المرفـــق، ص 

، أحاطـت الجمعيـة ٢٠٠٠كـانون الأول/ديسـمبر   ١٢المـؤرخ  ٥٥/١٥٢العامة 
العمل الطويل الأجل. العامة علماً بإدراج الموضوع في برنامج

. ٢٧٤-٢٤٢، الفقــرات )الثــاني، اĐلــد الثــاني (الجــزء ٢٠٠٥ حوليــة)٥٨٦(
 الوثيقـــــــــة )،الأول، اĐلــــــــد الثــــــــاني (الجــــــــزء انظــــــــر التقريــــــــر الأولي في المرجــــــــع نفســــــــه

.
الوثيقــــــــــــــة )، الأول، اĐلــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء ٢٠٠٦ حوليــــــــــــــة)٥٨٧(

.
(مستنسخة؛ متاحة على الموقع الشبكي  و )٥٨٨(

للجنة).
.٢٥٢، الفقرة )الثاني، اĐلد الثاني (الجزء ٢٠٠٦ حولية)٥٨٩(
 الوثيقــــــــــــــة ،الأول) ، اĐلــــــــــــــد الثــــــــــــــاني (الجــــــــــــــزء٢٠٠٧حوليــــــــــــــة )٥٩٠(

.

، بصــــيغتهما الــــتي نقحهــــا ٢و ١لجنــــة الصــــياغة مشــــروعي المــــادتين 
 .)٥٩٢(٧إلى  ٣، وكذلك مشاريع المواد )٥٩١(المقرر الخاص

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية  -باء
جنــة التقريــر الرابــع للمقــرر في هــذه الــدورة، عُــرض علــى الل -١٧٠

)، والـــــذي نظــــرت فيـــــه اللجنــــة في جلســـــاēا الخــــاص (
 ٦و ٥أيار/مـــــــــــايو و ٣٠المعقـــــــــــودة في  ٢٩٧٣و ٢٩٧٢و ٢٩٦٩

، أن ٢٩٧٣. وقـــــررت اللجنـــــة، في جلســـــتها ٢٠٠٨حزيران/يونيـــــه 
تنشئ فريقاً عاملاً برئاسة السيد دونالد ماكريه لبحث المسائل الـتي 

شـــخاص مزدوجـــي الجنســـية أو متعـــددي الجنســـيات يثيرهـــا طـــرد الأ
 والتجريد من الجنسية في إطار الطرد.

 ١٤وخلـص الفريـق العامـل، في Ĕايـة اجتماعـه المعقــود في  -١٧١
، إلى أنــــــه ينبغــــــي أن يوضّــــــح في التعليــــــق علــــــى ٢٠٠٨تموز/يوليــــــه 

مشـــــاريع المـــــواد أنـــــه، لأغـــــراض المشـــــاريع، يســـــري مبـــــدأ عـــــدم طـــــرد 
ـــذين حصـــلوا بـــالطرق القانونيـــة المـــواطنين أيضـــاً  علـــى الأشـــخاص ال

علــى جنســية أخــرى أو علــى عــدة جنســيات أخــرى. واتفــق الفريــق 
أيضـــاً علـــى الإشـــارة بوضـــوح في التعليـــق إلى أنـــه لا يجـــوز أن تلجـــأ 
الدول إلى التجريـد مـن الجنسـية للتهـرب مـن التزاماēـا بموجـب مبـدأ 

اسـتنتاجات الفريـق عدم طـرد المـواطنين. وقـدم رئـيس الفريـق العامـل 
. ٢٠٠٨تموز/يوليه  ٢٤المعقودة في  ٢٩٨٤إلى اللجنة في جلستها 

ووافقت اللجنة علـى هـذه الاسـتنتاجات وطلبـت إلى لجنـة الصـياغة 
 أخذها في الاعتبار في إطار أعمالها.

 ٤، المعقـــــــــودة في ٢٩٨٩وتلقـــــــــت اللجنـــــــــة في جلســـــــــتها  -١٧٢
ه رئـــــيس لجنـــــة ، تقريـــــراً مرحليـــــاً شـــــفوياً قدمـــــ٢٠٠٨آب/أغســــطس 

هــذه الصــياغة. وتظــل مشــاريع المــواد المحالــة إلى لجنــة الصــياغة لــدى 
 إلى حين إكمال العمل بشأن جميع مشاريع المواد. الأخيرة

 عرض المقرر الخاص لتقريره الرابع  -١
ذكــــر المقــــرر الخــــاص أنــــه في أثنــــاء نظــــر اللجنــــة في تقريــــره  -١٧٣

لين لجنســــيتين أو الثالــــث لــــوحظ أن مســــألة طــــرد الأشــــخاص الحــــام
أكثر جديرة بأن تُدرس بمزيد من التفصيل وتحُسم في إطـار مشـروع 

الـذي يـنص علـى مبـدأ عـدم طـرد المـواطنين، أو في مشـروع  ٤المادة 
مــــادة مســـــتقلة. ولــــوحظ أيضـــــاً أن مســـــألة إســــقاط الجنســـــية، الـــــتي 

 تُستخدم أحياناً كتمهيد للطرد، تستحق تحليلاً متعمقاً.
__________ 

.٣٢٧و ٣٢٦، الحاشيتان )الثانياĐلد الثاني (الجزء المرجع نفسه، )٥٩١(
.٣٢٥-٣٢١المرجع نفسه، الحواشي )٥٩٢(



طرد الأجانب

ـــــــق -١٧٤ بالوضـــــــع القـــــــانوني لمزدوجـــــــي الجنســـــــية أو  وفيمـــــــا يتعل
متعددي الجنسيات، رأى المقرر الخاص، في تقريره الثالث، أنه ليس 

، بمــا أن القاعــدة ٤مــن المستصــوب معالجتــه في إطــار مشــروع المــادة 
التي تحظر طرد المواطنين تسري على كل دولة يحمل فرد مـن الأفـراد 

ن لهــا تــأثير في ســياق جنســيتها. غــير أن هــذه المســألة يمكــن أن يكــو 
 ممارسة الحماية الدبلوماسية في حالة الطرد غير المشروع.

ويتــألف التقريــر الرابــع، الــذي أعُــد للــرد علــى استفســارات  -١٧٥
عـــدة أعضـــاء، مـــن جـــزأين. خُصـــص الجـــزء الأول منهمـــا لإشـــكالية 
طرد مزدوجي الجنسية ومتعددي الجنسيات، بينما يعالج الجزء الثاني 

 سية والتجريد من الجنسية في إطار الطرد.فقدان الجن

وفيما يتعلق بطرد الأشخاص الـذين يحملـون جنسـيتين أو  -١٧٦
أكثـــر، يعـــالج التقريـــر الرابـــع مســـألتين أساســـاً. تتعلـــق المســـألة الأولى 
بتحديد ما إذا كان مبدأ عدم طرد المواطنين يسري بشكل تام على 

ن يحملـون جنسـية مزدوجي الجنسية وعلـى متعـددي الجنسـيات الـذي
الدولة الطاردة. أمـا المسـألة الثانيـة فتتعلـق بتحديـد مـا إذا كـان قيـام 
دولـــة بطـــرد شـــخص مـــزدوج الجنســـية أو متعـــدد الجنســـيات ويحمـــل 
جنســـية الدولـــة الطـــاردة، دون أن تســـحب منـــه هـــذه الجنســـية أولاً، 

 يشكل إخلالاً منها بالتزاماēا الدولية.

لى، قــال المقــرر الخــاص إنــه ينبغــي وفيمــا يخــص المســألة الأو  -١٧٧
الإشـــارة إلى أن بعـــض الـــدول، لأغـــراض أخـــرى غـــير الطـــرد، تعامـــل 
أحيانــاً مواطنيهــا الــذين يحملــون جنســية أخــرى علــى أĔــم أجانــب. 
غــير أن هــذا الموقــف لا يكفــي في حــد ذاتــه لإعطــاء أســاس قــانوني 
لطـــــرد هـــــؤلاء الأشـــــخاص، مـــــا دام في مقـــــدور هـــــؤلاء الأشـــــخاص 

 بجنسية الدولة الطاردة للطعن في شرعية الطرد.التمسك 

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمســـألة الثانيـــة، فـــإن قاعـــدة حظـــر قيـــام  -١٧٨
الدولـــة بطــــرد مـــواطن مــــن مواطنيهـــا، بالصــــيغة الـــتي اقترحهــــا المقــــرر 
الخاص في تقريره الثالث، تحمـل علـى القـول بـأن هـذا الطـرد مخـالف 

رســــة أن عمليــــات طــــرد للقـــانون الــــدولي. غــــير أنــــه يتضـــح مــــن المما
مزدوجـــــي الجنســـــية أو متعـــــددي الجنســـــيات دون إســـــقاط الجنســـــية 

 عنهم مسبقاً ليست نادرة الحدوث. 

وحســـب فهـــم مطلـــق لحظـــر طـــرد المـــواطنين، يـــرى الـــبعض  -١٧٩
أحياناً أن طرد شخص مزدوج الجنسية أو متعدد الجنسيات ويحمـل 

ن الجنســية. جنســية الدولــة الطــاردة يجــب أن يســبقه دائمــاً تجريــد مــ
ــــزام علــــى الدولــــة الطــــاردة  غــــير أن المقــــرر الخــــاص رأى أن فــــرض إل
بالتجريــد مــن الجنســية قبــل طــرد شــخص مــزدوج الجنســية أو متعــدد 
الجنســيات لــيس أفضــل حــل بمــا أن التجريــد مــن الجنســية قــد يضــر 

 بأي حق للشخص المطرود في العودة.

أجراها في  وقال المقرر الخاص إنه في ضوء التحليلات التي -١٨٠
تقريــره الرابــع يــرى أن: (أ) مبــدأ عــدم طــرد المــواطنين لا يســري علــى 
مزدوجي الجنسية ومتعددي الجنسيات، ما لم يكن مـن شـأن الطـرد 

أن يؤدي إلى انعـدام الجنسيـة؛ و(ب) ممارسة بعض الـدول ومصـالح 
الأشــخاص المطــرودين أنفســهم لا تشــكل ســنداً للــنص علــى قاعــدة 

ن الجنسية قبل طرد الشخص المزدوج الجنسـية أو تقضي بالتجريد م
 المتعدد الجنسيات.

وذكر المقرر الخـاص أن المشـاكل القانونيـة الـتي يثيرهـا طـرد  -١٨١
مزدوجي الجنسية أو متعددي الجنسيات قد تزداد تعقيداً تبعاً لما إذا  
كانت الدولة الطاردة هي دولة الجنسية الغالبة أو الفعلية للشخص 

لم تكــن كـــذلك. ولا يــزال المقــرر الخـــاص يشــك في فائـــدة  المعــني أو
الخــوض في هــذه الاعتبــارات وجــدواه العمليــة في هــذه المرحلــة. غــير 
أنه رحب بالنظر في هذه الافتراضات المتنوعة في إطار دراسة حماية 
الحقـــوق الماليـــة للشـــخص المطـــرود، وهـــي الدراســـة الـــتي يعتـــزم المقـــرر 

 الخاص إجراءها في وقت لاحق.
ومن ناحية أخرى، تظل مسألة تحديد ما إذا كانت هناك  -١٨٢

إمكانيــات للاســتثناء مــن القاعــدة الــتي تحظــر طــرد المــواطنين مســألة 
غــير محســومة. وباســتثناء بعــض الأمثلــة التاريخيــة مثــل حــالات طــرد 
الملوك المخلوعين، يمكن تصور حالات معاصرة يحق فيها لدولة من 

أحد مواطنيها، شرط قبـول دولـة أخـرى  الدول بصفة استثنائية طرد
اســتقباله واحتفــاظ الفــرد المعــني بحقــه في العــودة إلى بلــده بنــاءً علــى 
طلب الدولـة المضـيفة. فعلـى سـبيل المثـال، قـد يجـوز لدولـة تعرضـت 
لأنشطة تجسس قـام đـا أحـد مواطنيهـا أن تطـرد هـذا الشـخص إلى 

ا مــــا كانــــت هــــذه الدولــــة الــــتي قــــام بالأنشــــطة المــــذكورة لحســــاđا، إذ
الدولــــة الأخــــرى علــــى اســــتعداد لاســــتقباله. وفي هــــذه الحالــــة تنشــــأ 
مسألة ما إذا كانت اللجنة ترغب في فـرض حظـر مطلـق علـى طـرد 
المـواطنين أو مــا إذا كانــت عوضــاً عــن ذلــك علــى اســتعداد للســماح 

 باستثناءات من القاعدة في حالات استثنائية.
وخُصــص الجــزء الثــاني مــن التقريــر الرابــع تحديــداً لإشــكالية  -١٨٣

فقــدان الجنســية والتجريــد مــن الجنســية في إطــار الطــرد. وقــال المقــرر 
الخاص إنه على الرغم من أن فقدان الجنسية والتجريد مـن الجنسـية 

للشـــخص فيمـــا يتعلـــق بالوضـــع القـــانوني  متماثلـــةيؤديـــان إلى نتـــائج 
ارة إلى أن فقدان الجنسية هو نتيجـة فعـل ، ينبغي الإشالجاري طرده

إرادي للفرد، في حين أن التجريد من الجنسية ينتج عن قرار تتخذه 
 الدولة، سواء أكان فردياً أم جماعياً.

ولا يــزال المقــرر الخــاص غــير مقتنــع بصــواب قيــام اللجنــة،  -١٨٤
حــتى في إطــار التطــوير التــدريجي للقــانون الــدولي، بصــياغة مشــاريع 

تعــالج المســائل الــتي تطــرق إليهــا في إطــار تقريــره الرابــع. فهــذه مــواد 
 المسائل أكثر ارتباطاً بنظام الجنسية منها بموضوع طرد الأجانب. 

 موجز المناقشة  -٢
 تعليقات عامة  (أ)

لوحظ أنـه يجـب علـى كـل دولـة، في إطـار ممارسـتها لحقهـا  -١٨٥
السيادي في مجال منح الجنسية وسحبها، أن تحترم القـانون الـدولي، 



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

بما في ذلك بعض القواعد الأساسية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان 
ــــــة منهــــــا  والمكرســــــة في عــــــدد كبــــــير مــــــن الصــــــكوك الدوليــــــة، العالمي

ض الأعضــاء أنــه ينبغــي للجنــة والإقليميـة علــى حــد ســواء. ورأى بعـ
أن تعيد تأكيد حـق كـل شـخص في أن تكـون لـه جنسـية، وكـذلك 
حــق كــل شــخص في عــدم حرمانــه تعســفاً مــن جنســيته. وذكُــر أن 
ــــع، للتطــــورات  ــــره الراب ــــة كافيــــة، في تقري المقــــرر الخــــاص لم يعــــط أهمي

 المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
لجنســية علــى أĔــا حــق وذكُـــر أيضــاً أنــه يـــجب النظــر إلى ا -١٨٦

للفرد، وليس مجرد أداة لسياسة الدولة. وأُشير أيضاً إلى أنه لا يمكن 
أن يكــــون هنــــاك اخــــتلاف بــــين الجنســــية الأولى للفــــرد والجنســــيات 
الأخرى المكتسبة لاحقاً. ومن ثم فإن حظـر طـرد مزدوجـي الجنسـية 
ومتعــددي الجنســيات، وكــذلك التجريــد مــن الجنســية، لا يمكـــن أن 

صر فحسب على الحالات التي قد ينشأ عنها انعـدام للجنسـية، يقت
وتلـــــك الـــــتي لا توجـــــد فيهـــــا أي دولـــــة ملزمـــــة باســـــتقبال الشـــــخص 
المطرود، والحالات التي قد تنُتهك فيها قواعد حظر التعسف ومبدأ 

 عدم التمييز.
وأيَّد بعض الأعضاء النتيجة التي خلص إليها المقرر الخـاص  -١٨٧

صياغة مشاريع مواد تعـالج تحديـداً المسـائل الـتي وهي استصواب عدم 
تطــــرق إليهــــا في تقريــــره الرابــــع. غــــير أن بعــــض الأعضــــاء أيــــدوا هــــذه 

 النتيجة لكنهم لم يؤيدوا التحليلات التي شكلت أساساً لها.
ورأى أعضـــاء آخـــرون أنـــه يجـــب أن تعكـــف اللجنـــة علـــى  -١٨٨

ي صـــــياغة مشـــــاريع مـــــواد بشـــــأن طـــــرد مزدوجـــــي الجنســـــية ومتعـــــدد
الجنســـيات، وكـــذلك بشـــأن التجريـــد مـــن الجنســـية كتمهيـــد للطـــرد. 
وأوضحوا أن من الضروري النص علـى بعـض القواعـد الـدنيا لـتلافي 
التعســف والتجــاوزات. واقــترُح أيضــاً التفكــير في حلــول بديلــة، مثــل 
صياغة مشاريع مبادئ توجيهية أو توصيات تدرج في مرفق لمشاريع 

 من الناحية العملية. المواد، إن كان ذلك مجدياً 
ــــأثر كثــــيراً بممارســــة بعــــض  -١٨٩ وذكُــــر أن المقــــرر الخــــاص قــــد ت

الــدول، في مجــال مكافحــة الإرهــاب علــى ســبيل المثــال، وأنــه اســتند 
ــــة أو إلى حــــالات مختلفــــة عــــن  ــــاً في تحليلاتــــه إلى أمثلــــة تاريخي أحيان

 حالات الطرد.
 ورأى عــــدة أعضــــاء أن مــــن المناســــب إنشــــاء فريــــق عامــــل -١٩٠

 لدراسة المسائل التي تطرق إليها التقرير الرابع للمقرر الخاص. 

حالة مزدوجي الجنسية ومتعددي الجنسـيات  (ب)
 فيما يتعلق بالطرد

رأى بعـــــض الأعضـــــاء أنـــــه لا يمكـــــن أن تتجاهـــــل اللجنـــــة  -١٩١
مسـألة ازدواج الجنسـية أو تعـددها، وهـي ظـاهرة آخـذة في الانتشـار 

 أنـه لا يمكـن الـنص علـى قاعـدة تحظـر في عصرنا الـراهن. وأُشـير إلى
طــرد المــواطنين دون تحديــد مــا إذا كانــت هــذه القاعــدة تســري علــى 
مزدوجــي الجنســية ومتعــددي الجنســيات. وبصــرف النظــر عــن إدراج 

أو عدم إدراج نص يشير إلى عدم طرد المـواطنين في مشـاريع المـواد، 
عتــــبر رئــــي أن مــــن الضــــروري تحديــــد مــــا إذا كــــان يحــــق للدولــــة أن ت

 شخصاً مزدوج الجنسية أو متعدد الجنسيات أجنبياً لأغراض طرده.
وخلافــاً لمــا يؤكــده المقــرر الخــاص، رأى عــدة أعضــاء أنــه، في  -١٩٢

مجـــال الطـــرد، لا يســـمح القـــانون الـــدولي للدولـــة بـــأن تعتـــبر مواطنيهـــا 
الحاملين لجنسـية أخـرى أو أكثـر أجانـب. وأشـار بعـض الأعضـاء إلى 

واطنين، المكـرس في عـدة صــكوك عالميـة وإقليميــة في أن حظـر طـرد المــ
مجـــال حمايـــة حقـــوق الإنســـان، يســـري أيضـــاً علـــى الأشـــخاص الـــذين 
يحملــــون جنســــية مزدوجــــة أو عــــدة جنســــيات، مــــن ضــــمنها جنســــية 
ـــة الطـــاردة. وبالإضـــافة إلى ذلـــك، أشُـــير إلى الاتفاقيـــة الأوروبيـــة  الدول

، والتي تـنص ١٩٩٧نوفمبر تشرين الثاني/ ٦المتعلقة بالجنسية المؤرخة 
) منهــــا علــــى أن "تكــــون لرعايــــا الدولــــة الطــــرف الــــذين ١(١٧المــــادة 

يحملــون جنســية أخــرى، في أراضــي هــذه الدولــة الطــرف الــتي يقيمــون 
ـــة  ـــا هـــذه الدول فيهـــا، نفـــس الحقـــوق الـــتي يتمتـــع đـــا غـــيرهم مـــن رعاي
الطــرف وتقــع علــيهم نفــس الواجبــات الــتي تقــع علــى هــؤلاء الرعايــا". 

 ثيرت أيضاً الحالة الخاصة للنساء اللاتي يحملن جنسيتين أو أكثر.وأُ 
ورأى بعض الأعضاء أن عناصر الممارسة التي ذكرهـا المقـرر  -١٩٣

الخــاص للتمييـــز بــين الحـــاملين لجنســية واحـــدة، مــن جهـــة، ومزدوجـــي 
الجنســـــية ومتعـــــددي الجنســـــيات، مـــــن جهـــــة أخـــــرى، ليســـــت مقنعـــــة 

ذكُــر أن هــذا يســري علــى الاتفاقـــات يتعلــق بإشــكالية الطــرد. و  فيمــا
المتعلقــة بمجــال الحمايــة القنصــلية لمزدوجــي الجنســية كمــا يســري علــى 
بعــــــض القيــــــود المطبقــــــة علــــــى مزدوجــــــي الجنســــــية في مجــــــال الحقــــــوق 
السياسـية، فيمـا يتعلــق بصـورة خاصــة بالأهليـة لتقلــد بعـض الوظــائف 

ريعات الحكومية. وبالإضـافة إلى ذلـك، أشـار بعـض الأعضـاء إلى تشـ
وطنية تمنع طرد مزدوجي الجنسية أو متعددي الجنسيات شأĔم شـأن 

 الأشخاص الذين لا يحملون سوى جنسية الدولة الطاردة.
وذهـــب رأي آخـــر إلى أن الامتنـــاع عـــن إجـــراء أي تمييـــز،  -١٩٤

لأغـــراض الطـــرد، بـــين حـــاملي الجنســـية الواحـــدة ومزدوجـــي الجنســـية 
ــــــؤدي إلى المطاب ــــــين حقــــــائق قانونيــــــة ومتعــــــددي الجنســــــيات ي قــــــة ب

 مختلفة. وواقعية
وذكُــر أنــه ليســت هنــاك ضــرورة لتخصــيص مشــروع مــادة  -١٩٥

لحالــة مزدوجـــي الجنســـية ومتعـــددي الجنســـيات فيمـــا يتعلـــق بـــالطرد، 
لأĔم يخضعون للقاعـدة الـتي تمنـع طـرد المـواطنين. وذهـب رأي آخـر 

علــى إلى أهميــة الإشــارة بوضــوح إلى أن حظــر طــرد المــواطنين يســري 
مزدوجــي الجنســية ومتعــددي الجنســيات. واقــترُح أيضــاً أن يـُـذكر في 
مشـــروع مـــادة أن مزدوجـــي الجنســـية ومتعـــددي الجنســـيات يتمتعـــون 

 بنفس الحقوق التي يتمتع đا حاملو جنسية الدولة الطاردة فقط.
وأيد بعض الأعضاء رأي المقرر الخـاص الـذي يـذهب إلى أن  -١٩٦

مفهــوم الجنســية الغالبــة أو الفعليــة يمكــن أن يلعــب دوراً في ســياق طــرد 
مزدوجي الجنسية أو متعددي الجنسيات. وخلافاً لذلك، أشـار أعضـاء 
آخـرون إلى أن حظــر طــرد المــواطن يكـون ســاري المفعــول بصــرف النظــر 



طرد الأجانب

غالبـة أو الفعليـة للشـخص المعـرّض للطـرد هـي عما إذا كانـت الجنسـية ال
جنســية الدولــة الطــاردة. وبعبــارة أخــرى، فــإن معيــار الجنســية الغالبــة أو 
الفعلية الملائم في سياق الحماية الدبلوماسية أو في مجال القـانون الـدولي 
الخـاص لأغــراض تســوية تنــازع الجنسـيات أو تنــازع القــوانين لا يمكــن أن 

عاملة مواطنيها الـذين يحملـون جنسـية أخـرى أو أكثـر يبرر قيام الدولة بم
 على أĔم أجانب لأغراض الطرد.

وأخــــيراً، لــــوحظ أن وجــــود دولــــة اســــتقبال، وعلــــى ســــبيل  -١٩٧
المثــال إحــدى الــدول الــتي يحمــل الشــخص المطــرود جنســيتها، لــيس 

 عنصراً حاسماً للحكم على شرعية الطرد.

 الجنسية والطردفقدان الجنسية والتجريد من   (ج)
رأى بعــــــض الأعضــــــاء أن طــــــرد شــــــخص يحمــــــل جنســــــية  -١٩٨

مزدوجة أو جنسيات متعددة، من ضـمنها جنسـية الدولـة الطـاردة، 
غــير جــائز مــا لم يكــن الشــخص المعــني قــد جــرِّد مــن جنســيته قبــل 
ذلـــك. أمـــا الحـــل المخـــالف فيعــــني توصـــية الـــدول بمعاملـــة مزدوجــــي 

ــــار  هم أجانــــب. ورئــــي أنــــه إذا  الجنســــية ومتعــــددي الجنســــيات باعتب
كانت حالات طـرد مزدوجـي الجنسـية أو متعـددي الجنسـيات دون 
ــــالأمر النــــادر في الممارســــة  تجريــــدهم مــــن الجنســــية مســــبقاً ليســــت ب
العمليـة فــإن ذلـك لا يكفــي لاعتبـار حــالات الطـرد هــذه مشــروعة. 
ورأى أعضـــــاء آخـــــرون أنـــــه لا يجـــــوز مطلقـــــاً التجريـــــد مـــــن الجنســـــية 

، وذهب بعضهم إلى أن التجريد من الجنسية محظور لأغراض الطرد
 حظراً مطلقاً في القانون الدولي.

لوحظ أن الفرق بين فقدان الجنسية والتجريد من الجنسية  -١٩٩
لــيس واضــحاً لأنــه يمكــن اعتبــار فقــدان الجنســية شــكلاً تلقائيــاً مــن 

 أشكال التجريد من الجنسية.
ن الـدولي يجيـز للـدول وأشار بعض الأعضـاء إلى أن القـانو  -٢٠٠

الـــــــنص في تشـــــــريعاēا علـــــــى فقـــــــدان الجنســـــــية في حالـــــــة اكتســـــــاب 
الشــخص جنســية دولــة أخــرى. وبالإضــافة إلى ذلــك، ذكُــر أن مــن 
حــــق الــــدول أن تعاقــــب علــــى إســــاءة اســــتخدام ازدواج الجنســــية أو 

 تعدد الجنسيات أو على التدليس في هذا اĐال.
 بأنـــه الشـــخص الـــذي ولـــوحظ أنـــه عنـــدما يعـــرَّف الأجنـــبي -٢٠١

ـــة الطـــاردة، ينبغـــي تحديـــد مـــا إذا كـــان حـــق  لا يحمـــل جنســـية الدول
الدولة في طرد الأجانب يشـمل أيضـاً الحـق في طـرد شـخص أصـبح 

 أجنبياً بعد تجريده من الجنسية.
وأُشــير إلى أنــه كثــيراً مــا تم اســتخدام التجريــد مــن الجنســية  -٢٠٢

شــــخاص وحرمــــاĔم اســــتخداماً تعســــفياً لانتهــــاك حقــــوق بعــــض الأ
بدون حق من أموالهم وطردهم بعد ذلـك. وذكُـر أيضـاً أن التجريـد 
مـــن الجنســـية يحـــدث بصـــورة خاصـــة في اĐتمعـــات غـــير الديمقراطيـــة  
كعقوبة سياسية، أو في ظروف معينة مثل خلافة الدول أو نشوب 
نــــزاع مســــلح. وبالإضــــافة إلى ذلـــــك، أُشــــير إلى بعــــض التشـــــريعات 

 التجريد من الجنسية في جميع الأحوال. الوطنية التي تحظر

ورأى بعــض الأعضــاء أن التجريــد مــن الجنســية غــير جــائز  -٢٠٣
إلا في ظروف استثنائية، وأنه لا يجوز أن يؤدي إلى انعدام الجنسية، 
ولا يجـــــوز أن يكـــــون تمييزيـــــاً ولا تعســـــفياً، ويجـــــب أن يتقيـــــد بـــــبعض 

تعكف اللجنة على الضمانات الإجرائية. واقترُح في هذا الصدد أن 
تحديــد الشــروط الــدنيا الــتي يجــب الالتــزام đــا في حالــة التجريــد مــن 
الجنسية، في ضوء المبادئ الأساسية للقانون الدولي والمبادئ المتعلقة 

 بحقوق الإنسان.
واقترُح صياغة مشروع مادة تحظر التجريد من الجنسية إذا  -٢٠٤

 ما كان سيجعل الشخص عديم الجنسية.
ـــــد شـــــخص مـــــن جنســـــيته ور  -٢٠٥ أى بعـــــض الأعضـــــاء أن تجري

لتيسـير طــرده أمــر مخـالف للقــانون الــدولي. فـالواقع أنــه إذا كــان طــرد 
المــواطنين محظــوراً، فــإن ذلــك يعــني بالضــرورة أنــه لا يجــوز لدولــة مــن 
الدول التحايل على هذا الحظر بتجريد أحد مواطنيهـا مـن جنسـيته 

قطــة في التعليــق. واقــترح لطــرده بعــد ذلــك. واقــترُح توضــيح هــذه الن
أعضــاء آخــرون صــياغة مشــروع مــادة تحظــر صــراحة تجريــد شــخص 

 من جنسيته بغرض طرده.
وقلــل عــدة أعضــاء مــن أهميــة الحكــم الجزئــي الصــادر عــن  -٢٠٦

، والذي أشار إليه المقرر )٥٩٣(لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا
م صــدر في حالــة الخــاص في تقريــره الرابــع. وأوضــحوا أن هــذا الحكــ

محــددة للغايــة، تتعلــق بحالــة خلافــة دول ونــزاع مســلح ومــن ثم فإنــه 
يمكــــن أن تُســــتخلص منهــــا قواعــــد عامــــة لحــــالات التجريــــد مــــن  لا

الجنسية التي يليها الطرد، وبخاصـة لأن لجنـة المطالبـات خلصـت إلى 
نتــائج متباينــة فيمــا يتعلــق بمختلــف حــالات الطــرد الــتي طلُــب إليهــا 

. وبالإضافة إلى ذلك، لوحظ أن الأفراد المعنيـين لم ينُظـر البت فيها
ـــيهم علـــى أĔـــم مزدوجـــو الجنســـية بقـــدر النظـــر إلـــيهم علـــى أĔـــم  إل

 مواطنو دولة معادية يشكلون خطراً على أمن الدولة الطاردة. 

 الملاحظات الختامية للمقرر الخاص -٣
في  أشار المقرر الخاص إلى أنه ليس على استعداد للشروع -٢٠٧

دراســة المســائل المتصــلة بنظــام الجنســية. وبالإضــافة إلى ذلــك، ذكــر 
أنه بعد استماعه إلى مداخلات الأعضاء الذين شاركوا في المناقشـة 
لم يقتنع بملاءمـة صـياغة مشـاريع مـواد بشـأن المسـائل الـتي بحثهـا في 

 تقريره الرابع.
أ وذكر المقرر الخاص أنه اقترح تخصـيص مشـروع مـادة لمبـد -٢٠٨

عــدم طــرد المــواطنين بغيــة التـــذكير بقاعــدة تبــدو راســخة. وقــال إنـــه 
ينتظــر في هــذا الشــأن توجيهــات مــن اللجنــة لتحديــد مــا إذا كانــت 
القاعــدة الــتي تحظــر طــرد المــواطنين يجــب أن تكــون مطلقــة أو مــا إذا  

 كان ينبغي النظر في وضع استثناءات.
__________ 

)٥٩٣(

.



دورتها الستين تقرير لجنة القانون الدولي إلى الجمعية العامة عن أعمال

الذي أعرب عنه وأشار المقرر الخاص إلى أنه خلافاً للرأي  -٢٠٩
بعض الأعضاء، فإن مفهوم الجنسية الغالبة أو الفعلية الـذي اسـتند 
إليه في تقريره الرابع مفهوم راسخ ومكرس في حالات كثيرة وبخاصة 

 في السوابق القضائية والفقه. 

ورأى المقــــــرر الخــــــاص أنــــــه لا توجــــــد في القــــــانون الـــــــدولي  -٢١٠
الجنســـية أو متعـــددي بـــالمعنى الحقيقـــي تحظـــر طـــرد مزدوجـــي  قاعـــدة

الجنســيات الــذين يحملــون جنســية الدولــة الطــاردة. وقــال مــع ذلــك 
إذا قررت اللجنة أن تمد نطاق القاعدة التي تحظر طرد المـواطنين  إنه

 ٤إلى هــــــــــذه الفئــــــــــات مــــــــــن الأشــــــــــخاص فــــــــــإن مشــــــــــروع المــــــــــادة 
يكفـــي، دون حاجـــة إلى التطـــرق إلى مســـألة الجنســـية الغالبـــة  الحـــالي

 الفعلية. أو

وذكــر المقــرر الخـــاص أنــه لا يــرى ضـــرورة لصــياغة مشـــروع  -٢١١
مادة تنص علـى حظـر تجريـد شـخص مـن جنسـيته إذا مـا كـان هـذا 
التجريـــــد ســـــيجعله عـــــديم الجنســـــية، بمـــــا أن هـــــذا الحظـــــر راســـــخ في 

 الدولي.  القانون

وأشــــار المقــــرر الخــــاص إلى أنــــه لا قــــانون المعاهــــدات الـــــدولي  -٢١٢
رفي ينصـان علـى قاعـدة تحظـر قيـام الدولـة بتجريـد القانون الدولي الع ولا

شخص مـن جنسـيته بغـرض طـرده. بـل تـذهب عـدة دول في ممارسـاēا 
في الاتجاه العكسي، حيث يكون الهدف النهـائي للتجريـد مـن الجنسـية 
عـادة هــو طــرد الأشــخاص المعنيــين. وأشــار المقــرر الخــاص إلى أنــه يمكــن 

إلى أنـــه ينبغـــي  ٤شـــروع المـــادة علـــى الأكثـــر الإشـــارة في التعليـــق علـــى م
للدول، قدر المستطاع، أن تمتنع عن تجريد شخص من جنسيته بغـرض 
طرده وأنه، في حال قيامها بذلك، ينبغي لها أن تحترم تشريعاēا الوطنية 

 بالإضافة إلى بعض المعايير التي يمكن تحديدها في التعليق.
دار حـول  وأبدى المقرر الخاص دهشـته إزاء النقـاش الـذي -٢١٣

ـــا  صـــلة الحكـــم الجزئـــي الصـــادر عـــن لجنـــة المطالبـــات الخاصـــة بإثيوبي
وإريتريا والذي كـان قـد أشـار إليـه في تقريـره الرابـع. وأكـد أنـه يمكـن 
انتقاد هذا الحكم، ولكن لا يجوز التقليل من أهميتـه إلى حـد إنكـار 
ــــه في إطــــار هــــذا الموضــــوع. وقــــال إن الســــؤال الحقيقــــي  أي أهميــــة ل

يتعلـــــق بتحديـــــد مـــــا إذا كـــــان اســـــتدلال لجنـــــة المطالبـــــات  المطـــــروح
 واستنتاجاēا تستند إلى أساس كافٍ في القانون الدولي.


